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مشروع مبادرة الشرق اوسطیة لاصلاح نظام الافلاس في مصر والاردن

Middle East Regional Bankruptcy Reform Initiative- Egypt & Jordan

المملكة الأردنیّة الهاشمیّةحول اصلاح نظام الافلاس في نتائج استطلاع الرأي 

Baseline Survey Results in Jordan
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I.المقدمة

خلفیة الدراسة-

إن المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة هو مؤسسة إقلیمیة عربیة غیر حكومیة لا تتوخى الربح 
تعزیز حكم القانون في المنطقة العربیة من خلال إعداد الدراسات والقیام بأبحاث مركزة وبناء تعمل على 

القدرات وتطویر المعرفة ودعم مفهوم النزاهة.

المبادرة الشرق “یقوم المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة بتنفیذ مشروع اقلیمي تحت عنوان 
كل من كل من جمهوریة مصر العربیة والمملكة الاردنیة ، في ″أوسطیة لإصلاح قانون الإفلاس

تمتد اً شهر 12هيالمشروعمدة ان ).MEPI(الهاشمیة بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الشرق اوسطیة
.2014سبتمبر ولغایة شهر2013سبتمبر من شهر

النیل للاستشارات بالتعاون مع شركائه في كل من مصر (مجموعة ینفذ المركز العربي هذا المشروع
نة من اصحاب  القانونیة) والاردن (مكتب بكر & عودة)، وبمساعدة شبكة وطنیة في كل من الدولتین مكوّ

المصلحة والقرار المعنیین بموضوع الافلاس.

الأھداف-

ربیة جمهوریة مصر العیهدف المشروع بشكل عام الى تعزیز ورفع الثقة في الأعمال التجاریة في كل من 
، من خلال ارساء وتفعیل مفاهیم حكم القانون في قطاعات التجارة والأعمال. كة الاردنیة الهاشمیةوالممل

وذلك عبر:

رأي أصحاب ارشادیة تتناول تحدیث نظام الافلاس تقوم على استطلاع-اعداد ورقة اصلاحیة - 1
اسبة المصلحة المعنیین بموضوع الاقلاس، وذلك بغیة اقتراح التوصیات والاصلاحات المن

والمؤاتیة للوضع القانوني والعملي في كل من مصر والاردن.
في كل من حملات توعیة ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصلاح وتحدیث قانون الافلاستنفیذ - 2

.مصر والاردن
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: بـ"مكتب المحاماة والاستشارات القانونیة والتحكیم"كلّف المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة
) متابعة تنفیذ العمل المیداني والإشراف علیه، 2) إعداد الأدوات التقنیة المتعلقة باستطلاع الرأي، (1(
.دنوتحلیلي خاص لكلّ من مصر والار قریر إحصائي ) إعداد ت3(

إنّ الهدف الرئیسي من استطلاع الرأي هو تجمیع المعطیات الإحصائیة التي من شأنها مساعدة الفرقاء 
هم الوطنیة حول الموضوع. هذا بالإضافة إلى أنّ المسح سوف ر على إعداد تقاریالبلدینالمعنین في 

تكون ذات فائدة للجهة یعطي صورة إجمالیة عن آراء المستطلعین المختلفة ویحدد الاتجاهات التي قد
المسؤولة عن المشروع.

II.المنھجیة

حجم العینة وخصائص المستطلَعین-

، أي أنّ البلدینشخصاً من الفعالیات المعنیة بموضوع الدراسة في كلّ بلد من 60حوالي استهدف المسح 
.البلدینمستطلَعاً في 120حجم العینة الإجمالي بلغ نحو 

وقد تمّ اختیار المستطلَعین وفقاً لمستوى (أو عینات فرعیة)أنواع من القطاعاتعدةالعینة على تتوزّع
التالي:ومع مراعاة التوزیع إلمامهم بالموضوع المطروح 

15قضاة: عدد ال- 
17محامین: عدد ال- 
3كادیمیین: عدد لاا- 
10مدني : الالمجتمعهیئات - 
5قرار: الاصحاب - 
10...): عدد عمال (وكلاء تفلیسة، خبراء، لارجال ا- 

هذا بالإضافة إلى أنّه تمّ توزیع العینة بشكلٍ یراعي التمثیل الجندري، وقدر الإمكان مختلف فئات 
الخ، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من المعطیات المطلوبة..الأعمار وعدد سنوات الخبرة..
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الأداة التقنیة-

أداة الاستطلاع استناداً إلى لائحة العناوین "مكتب المحاماة والاستشارات القانونیة والتحكیم"أعدّ 
، وذلك عبر "المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة". كما الخبراء الوطنیینوالمواضیع المقترحة من 

د  مسودة التقریر الوطني (لجأ فریق العمل في المؤسسة إلى مراجعة الأدبیات المتعلقة بالموضوع المحدّ
على سبیل المثال).

العربيوالمركز" مكتب المحاماة والاستشارات القانونیة والتحكیم"تجدر الإشارة إلى التعاون الوثیق بین 
ة من قبل  حیث جرت عدة لقاءات لمناقشة مختلف مراحل العمل، ومراجعة مسودة الاستمارة المعدّ

لعدید من التعلیقات والاقتراحات المقدمة من االمؤسسة والتعلیق علیها. وقد تمّ الأخذ بعین الاعتبار 
راء الوطنیین.الخب

م الاستمارة بشكل یسمح بالحصول على معطیات " مكتب المحاماة والاستشارات القانونیة والتحكیم"صمّ
تحدیث نظام الافلاس.احصائیة حول 

البلدان الأربعة وأدخلت بعض مستطلَعین في كلّ من خمسةأجري اختبار نموذجي للاستمارة استهدف 
التعدیلات الطفیفة على هذه الاستمارة بناءً على الملاحظات الواردة في الاختبار. 

أصداء العمل المیداني-

عات الرأي، لم یواجه فریق لموكل بتنفیذ استطلا" امكتب المحاماة والاستشارات القانونیة والتحكیمبحسب "
العمل المیداني أي مشاكل ذات أهمیة أثناء التنفیذ. ومع ذلك، أثیرت بعض العقبات الثانویة والمحدودة: 

.انتقد المستطلَعین في غالبیتهم حجم الاستمارة-
ل تعذّر مقابلة عدد من المستطلعین المفترضین إمّ - ، أو ا بسبب غیاب البعض منهم في إجازةسجّ

لانشغال البعض الآخر واعتذارهم عن المشاركة في هذا الاستطلاع الطویل لضیق الوقت.
واجه عدد من المستطلَعین صعوبة في تقییم درجة فعالیة بعض البنود الواردة في الاستمارة، أو -

في تقییم عمل بعض المؤسسات.
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III.خصائص المستطلعین

الجنس-1

% من15من بینهم ع،مستطل47نحوالأردنیّة الهاشمیّةالمملكة داني في غطّى المسح المی
.من الذكور%85و الإناث

العمر-2

ي فسنة44و 35بین تتراوح اعمارهممن المستطلعین )%44(أظهر المسح  أنّ ما یزید عن
سنة و 55أكبر من من المستطلعین هم )%22(فیما ،سنة34و24بین منهم )%22(حین أنّ 

.عمرهممن54و 45بین منهم%) 12(
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مستوى التحصیل العلمي- 3

%). 53(نسبة المستطلعین الحاصلین على الشهادة الجامعیة هيأنالاستبیانأظهرت نتائج
لت الحاصلین على شهادة الماجستیرنسبة أنّ في حین  نسبة الحاصلین على و %) ، 34(شكّ

.%)13شهادة الدكتوراه لم تتجاوز(

القطاع- 4

لت  كّ نسبة العاملین شكّلت، في حین%)87نسبة المستطلعین العاملین في القطاع الخاص (شّ
ا العاملین في 2نسبة العاملین في القطاع المشترك (و ، %)9في القطاع العام ( %)، أمّ

لوا نسبة ( %).2القطاعات الأخرى فشكّ
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IV.نتائج استطلاع الرأي

العملأهمیة موضوع الافلاس بالنسبة لنطاقات - 1

%) من المستطلعین أنّ موضوع الإفلاس یشكّل أهمیّة بالنسبة لنطاق عملهم، في 93اعتبر (
ولا یشكل بالتالي نطاق عملهم لا یدخل ضمن فلاس %) منهم رأوا أنّ موضوع الا7حین أنّ (
اهمیة لهم.

الحاجة الى إصلاح أحكام الإفلاس- 2

في المملكة إصلاح أحكام الإفلاس%) على أنّ هناك حاجة الى 100أجمع المستطلعون (
الأردنیّة الهاشمیّة.
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المحور الاول: المرحلة التي تسبق الإفلاس

الحالي ومدى فعالیتها إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس المنصوص علیها في قانون التجارة - 1
في انقاذ وضع التاجر المتعثر

أنّ إجراءات الصلح الواقي من %)86(المملكة الأردنیّة الهاشمیّة عین في اعتبر معظم المستطل
غیر فعاّلة ولا تصلح لإنقاذ وضع التاجر 1966الإفلاس المنصوص علیها في قانون التجارة لسنة 

%)7ها فعّالة وصالحة لإنقاذ وضع التاجر المتعثّر، و(و اعتبر %) منهم7ر في حین أنّ (المتعثّ 
ام لإنقاذ وضع التاجر المتعثّر وصالحةالةما إذا كانت هذه الاجراءات فعّ معرفتهم بادلوا بعدم أیضاً 

.لا

لدیون المؤمنة دون شموله او ة فقط ي من الإفلاس على الدیون العادیّ اقتصار الصلح الواق- 2
.برهون
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على ي من الإفلاس قاستمرار اقتصار الصلح الواقد ایَدوا%) من المستطلعین66(تبین ان هناك
لدیون المؤمنة برهون، االتجارة النافذ، أي بدون شموله ر في قانونالدیون العادیة فقط كما هو مقرّ 

استمرار ذلك.وارفض%) منهم 34في حین أنّ (

الخیار الافضل للموافقة على طلب الصلح الواقي- 3

اشتراط أغلبیة مزدوجة من المستطلعین قد وقع اختیارهم على%) من64(تبین ان هناك حوالي
من %)32، في حین أنّ حوالي (عند الموافقة على طلب الصلح الواقيالدیون ومن الدائنین 

وحوالي ، واقيدة من الدیون للموافقة على طلب الصلح الاشتراط أغلبیة محدّ ایّدواالمستطلعین
هو على طلب الصلح الوافي%) اعتبروا أنّ اشتراط أغلبیة محددة من عدد الدائنین للموافقة 4(

الخیار الأفضل.
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تاحة الفرصة و الحاليالقانونتعدیلفيتدخلّ المشرع - 4 ٕ عادة تنظیم المؤسسات نقاذ وإ لإ ا
من جهة اخرى.تفادي الإفلاس والتصفیةو من جهة،التجاریة والشركات المتعثرة

النافذ حالیاً تعدیل القانونفيع ل المشرّ ضرورة تدخّ قد ایّد ن %) من المستطلعی93(تبین ان هناك
عادة تنظیم المؤسسات التجاریة والشركات المتعثرة لغایات تمكینها إ نقاذ و لإإتاحة الفرصة من أجل 

%) من 2ل و(تدخهذا ال%) منهم رفضوا 5، في حین أنّ (من تفادي الإفلاس والتصفیة
.ب"لا أعلم"واالمستطلعین أجاب

عادة تنظیم المؤسسات التجاریة والشركاتدور المحكمة- 5 ٕ في انقاذ وا

93%

5% 2%

نعم
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نقاذ إفي أن یكون للمحكمة دورقد ایَد اقتراح %) من المستطلعین 71(تبین ان هناك حوالي
عادة تنظیم المؤسسا ٕ رفضوا ذلك.%) منهم 29(ت التجاریة والشركات، في حین أنّ وا

قائمة دیونه وینازع فیها بالتصویت على السماح لأصحاب الدیون التي لم یدرجها المدین في- 6
خطة إعادة التنظیم

% من المستطلعین قد 74فیما یتعلق بالتصویت على خطة اعادة التنظیم، تبین ان هناك حوالي 
أصحاب الدیون التي لم یدرجها المدین في قائمة دیونه، ایَد امكانیة التصویت على الخطة من قِبل 

ذلك.تأیید رفض قد %) منهم 26(ان في حین 

على الشركات التي لا یقل رأسمالها عن مبلغ معینقصر إجراءات إعادة التنظیم- 7
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على الشركات التي لا یقل قصر إجراءات إعادة التنظیماهمیةین%) من المستطلع51رأى (
.رفضوا تأیید ذلك%) منهم 49رأسمالها عن مبلغ معین، في حین أنّ (

عند وذلك رأسمالها بالاضافة الى تشغلهم الشركة تيالعمال المعین منعددشرط توافر- 8
التقدم بطلب إعادة التنظیم

ال الذین تشغلهم الشركة ضرورة%) من المستطلعین58اعتبر( الى الأخذ في الاعتبار عدد العمّ
%) منهم لم یؤید40عند وضع شروط التقدم بطلب إعادة التنظیم، في حین أنّ (رأسمالها جانب
ب"لا أعلم".أجابوا %) من المستطلعین 2، و(ذلك

ضد المدین لحین البت بطلب اعادة التنظیم المعاملات التنفیذیةو وقف الدعاوى القضائیة - 9
المقبول شكلاً 
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نعم

لا
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%) من المستطلعین أنهّ یترتب على القبول الشكلي لطلب إعادة التنظیم وقف الدعاوى 39رأى (
%) منهم 54ضد المدین لحین البت في الطلب، في حین أنّ (القضائیة والمعاملات التنفیذیة

موضوع وقفوا على %) منهم 7وقف المعاملات التنفیذیة فقط، فیما (ذلك أنّه یترتب على وااعتبر 
ب"لا أعلم".واأجابالحیاد و 

طلب إعادة التنظیملحین البت بوقف تنفیذ سندات رهن الأموال المنقولة وغیر المنقولة-10
المقبول شكلاً 
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وقف تنفیذ سندات رهن الأموال المنقولة قد رفضمن المستطلعین%59تبین ان هناك حوالي 
قد ایَد%) منهم 41، في حین أنّ (شكلاً قبول مالطلب إعادة التنظیم بتلحین البوغیر المنقولة 

.ا الامرهذ

التصویت على خطة إعادة التنظیم-11

أن یتم التصویت على خطة إعادة التنظیم من قبل الدائنین العادیین %) من المستطلعین 77رأى (
تصویت لدائنین العادیین فقط القیام بال%) منهم أنّ على ا18والمؤمنین بدون تفریق، في حین اعتبر (

أن یتم التصویت من قبل الدائنین المؤمنین فقط.وا%) منهم رأ5(وعلى خطة إعادة التنظیم،

إعادة التنظیم من قبل الدائنین الذین لم تستحق دیونهم بعدالتصویت على خطة -12
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%) من المستطلعین السماح للدائنین الذین لم تستحق دیونهم بعد بالتصویت على خطة 84أیّد (
.%) منهم ذلك16إعادة التنظیم، في حین رفض (

الموافقة على خطة إعادة التنظیم-13

مزدوجة من الدیون ومن الدائنین للموافقة على خطة %) من المستطلعین اشتراط أغلبیة 68رأى (
دة من %) منهم أنّه لا بد من الحصول على أغلبیة محدّ 32إعادة التنظیم، في حین اعتبر (

.الدیون من أجل الموافقة على خطة إعادة تنظیم

84%

16%
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یم إتاحة الفرصة للمؤسسات الفردیة والشركات المتعثرة ودائنیهم لتطبیق إجراءات إعادة التنظ-14
بحیث یقتصر دور المحكمة على المصادقة على ما تتوصل من خلال هیئة حكومیة أو خاصة 

إلیه تلك الهیئة

%) من المستطلعین إتاحة الفرصة للمؤسسات الفردیة والشركات المتعثّرة ودائنیهم 77أیّد (
المحكمة على لتطبیق إجراءات إعادة التنظیم من خلال هیئة حكومیة أو خاصة لیقتصر دور 

%) 2ذلك، فیما (%) منهم تأیید21المصادقة على ما تتوصل إلیه تلك الهیئة، في حین رفض (
.ب"لا أعلم"واأجابوقفوا على الحیاد و من المستطلعین 

جراءاته ٕ المحور الثاني: الإفلاس وا

ة ال-15 دعاوى الإفلاس أمام المحاكمالتي تستغرقها مدّ

77%
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لا اعلم
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هين على أنّ المدة التي تستغرقها دعاوى الإفلاس أمام المحاكم یالمستطلع%) من86اعتبر(
ة مناسبة.14في حین أنّ (طویلة جداً  %) منهم رأوا أنّ هذه المدّ

التي تعلن افلاس التاجر في حالة توقفه عن دفع دیونه - الداخلیةتعدیل التشریعات الوطنیة -16
امكانیة افلاسه لسبب توقفه عن دفع الذي یشرّع -لتتفق مع المنحى العالمي-التجاریة

دیونه الشخصیة المدنیة او التجاریة

التشریعات الوطنیّة الداخلیة لتتفق مع المنحى تعدیله یجب نّ أ%) من المستطلعین57رأى (
هذا التعدیلرفض %) منهم 43(عالمي، في حین أنّ ال
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إقامة دعوى الإفلاس بدلاً من ف عن الدفع بفترة معینة محسوبة من تاریخ ربط تاریخ التوقّ -17
تاریخ صدور حكم باعلان الافلاس

%) من المستطلعین أن یتم ربط تاریخ التوقف عن الدفع بفترة معینة محسوبة من تاریخ 91أیّد (
%) منهم 9ن رفض (خ صدور حكم باعلان الافلاس، في حیإقامة دعوى الإفلاس، بدلاً من تاری

.ذلك

القانونیة الواحدة المكونة عضاء المجموعةلأتاریخ انطلاق فترة الریبة بالنسبة كیفیة تحدید-18
من عدد من الشركات الموزعة في عدة دول مختلفة
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تحدید تاریخ انطلاق فترة الریبة بالنسبة لكافة قد رفض%) من المستطلعین 61(تبین ان هناك
ن مجموعة قانونیة واحدة تكالتيأعضاء المجموعة في حال وجود عدد من الشركات شركاتها تتوزّعوَ

%) من المستطلعین أجابوا ب"لا 9، و (ذلكایَد%) منهم 30في عدة دول مختلفة، في حین أنّ (
أعلم".

موافقة المفلس على المصالحة التي یعقدها وكیل التفلیسة مع الدائنین تحت إشراف المحكمة-19

%) من المستطلعین عدم اشتراط موافقة المفلس على المصالحة التي یعقدها وكیل التفلیسة 86رأى (
%) منهم أجابوا ب"لا 2و (ذلك، %) منهم أیّدوا 12(مع الدائنین تحت إشراف المحكمة في حین أنّ 

أعلم".

كافة ق مع مدینه على حسم اتفمن قبل الدائن الذي سبق وانفلاسالإرفع دعوى شهر -20
مالنزاعات الناشئة عن طریق التحكی
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وانسبق الذي%) من المستطلعین أنّه یجوز للدائن رفع دعوى شهر إفلاس ضد مدینه 63رأى (
رأوا عدم %) منهم 30على حسم كافة النزاعات الناشئة عن طریق التحكیم، في حین أنّ (هق معاتف

%) من المستطلعین أجابوا ب"لا أعلم".7ذلك، و(جواز

وجود أحكام خاصة لتصفیة بعض المؤسسات (كالبنوك وشركات التأمین) بصورة مستقلة -21
عن أحكام الإفلاس والتصفیة 
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استمرار وجود أحكام خاصة لتصفیة بعض المؤسسات قد ایَد %) من المستطلعین 91(تبین ان
وذلك بصورة مستقلة عن أحكام الإفلاس والتصفیة النافذة حالیاً، في حین (كالبنوك وشركات التأمین) 

أجابوا ب"لا أعلم"%) منهم2، و(ذلكاستمرار رفضقد %) منهم 7أنّ (

في إدارة التفلیسةومضاعفة دور السلطة القضائیة دور جماعة الدائنین منتقلیل ال-22
هة وفي الحفاظ على حقوق ضمانات أقوى في السرعة والنزاان یحققمن شأنه وتسییرها،

الدائنین

%) من المستطلعین أن التقلیل من دور جماعة الدائنین في إدارة التفلیسة ومضاعفة دور 63اعتبر (
قق ضمانات أقوى في السرعة والنزا هة وفي السلطة القضائیة في هذا المضمار من شأنه أن یحّ

أجابوا هم %) من2(ذلك ، ورفضوا%) منهم 35، في حین أنّ (الدائنینالحفاظ على حقوق 
ب"لاأعلم"

إدراج نصوص قانونیة تجیز للمحكمة التي قررت شهر الإفلاس القیام بإجراءات عاجلة -23
(كوضع الاختام واعداد قوائم الجرد)  خارج نطاق اختصاصها المكاني، أي یشمل اختصاصها 

كامل ارض الدولة
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رت شهر قد ایَد%) من المستطلعین93(تبین ان إدراج نصوص قانونیة تُجیز للمحكمة التي قرّ
الإفلاس القیام بإجراءات عاجلة خارج نطاق اختصاصها المكاني، أي یشمل اختصاصها كامل 

ب"لاأعلم"اجابوا %) من المستطلعین 2(وذلك، وا%) منهم لم یؤیّد5ارض الدولة، في حین أنّ (

العامة دورا في تحریك دعوى الإفلاسمنح النیابة-24

دورا في تحریك دعوى الإفلاس، في حین ح النیابة العامة مناهمیة في%) من المستطلعین 55رأى (
أجابوا ب"لا أعلم".هم من%)2، و(ذلكرأوا عدم ضرورة%) 43أنّ (
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عمل ايممارسة دور المحكمة في اعلام التاجر الذي اشهرت افلاسه، بعدم امكانیة -25
من جانبهتجاري

اعلام التاجر على المحكمة حفاظاً على حقوق الدائنین، یكون%) من المستطلعین أنه93رأى (
%) منهم 7، في حین أنّ (من جانبهعمل تجاري ايممارسة الذي اشهرت افلاسه بعدم امكانیة 

رفض ذلك.

طبیق العمليعند التبیع أموال التاجر المفلس إشكالات -26

%) من المستطلعین أنّ بیع أموال التاجر المفلس یثیر إشكالات جوهریّة عند 68اعتبر (
"لا أعلم".وا%) أجاب9ذلك و(یعتبر%) منهم لا 23التطبیق العملي، في حین أنّ (
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بیع أموال التاجر المفلس  اشكالات -26.1

اعتبر  أنّ بیع%) من المستطلعین قد68عطفاً على السؤال السابق، تبین ان هناك حوالي (
العملي. تمحورت الإشكالات التي التطبیقعندجوهریةإشكالاتیثیرالمفلسالتاجرأموال

لیة آعدم وجود ادلى بها المستطلعین حول امورٍ عدة ابرزها الاتي: طول امد اجراءات البیع،
ببیع اموال التاجر المفلس، إجراءات تعدد الجهات المختصة، واضحة في اجراءات البیع
، لاموال التاجر بتاریخ اعلان الافلاسواحد تقدیر اكثر من خبیر التقییم وتحدید الأسعار، 

، مستحقات الجهات الرسمیة، تحدید طریقة البیع،وجود حجوزات سابقة على اعلان الافلاس
اشتراط موافقة المفلس في ودات، ، تعمیم الموجفقدان اموال التفلیسة جزء من قیمتها الحقیقیة

وجود دعاوى ومطالبات بشكل دقیق، ملاكحصر الأ، حال تم البیع عن طریق وكیل التفلیسة
عدم وجود نصوص صریحة بالموافقة المسبقة تقاضي ، قضائیة او تحكیمیة اثناء الافلاس

قاضي قرارات ، بطء عدم وجود معاییر واضحة لتحدید قیم موجودات المفلس، التفلیسة
عدم وجود رقابة على البیع او رقابة على قیود الملكیّة، ،بیع الاموالة من أجل عملیةالتفلیس

تعدد عملیات الاعلان والمزاودةو وكیل التفلیس

التطبیق العملي عندترتیب أولویات تسدید دیون المفلسإشكالات -27
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المفلس یثیر إشكالات ترتیب أولویات تسدید دیون %) من المستطلعین أنّ 57رأى (
%) 14و (لم یرى هذا الامر%) منهم 29(ان، في حین جوهریة عند التطبیق العملي

هم اجابوا ب "لا اعلم".من

أولویات تسدید دیون المفلسترتیباشكالات 27.1

أنّ ترتیب قد اعتبر  %) من المستطلعین57(عطفاً على السؤال السابق، تبین ان هناك حوالي 
. تمحورت الإشكالات دیون المفلس یثیر إشكالات جوهریّة عند التطبیق العمليأولویات تسدید

في حمایة حقوق وكیل التفلیسة خاصةً التي ادلى بها المستطلعین حول امورٍ عدة ابرزها الاتي: 
حقوق الاولویة ،عدم وجود موجودات كافیةه،ظل عدم وجود صندوق مالي لحمایة حقوقه واتعاب

قانون العمل وقانون - اختلاف حقوق الامتیاز بحسب القوانینها، تطبیقصعوبةو والاسبقیة
عدم منح الدائن و ترتیب الدائنین وحقوق الامتیاز، ترتیب الحقوق وعدم اعفاء الدائن، الشركات

تقدیم الدیون الممتازة امتیازاً عاماً (دیون الدولة) على الدیون الممتازة ، الاولویة على باقي الحقوق
القوانین بین الشركات والتنفیذ والعمل والاموال الامیریة نصوصتعارض، تعدد و زاً خاصاً امتیا

، حقوق الدائن المرتهن وترتیبه مع باقي الدائنین، تضارب الاجتهادات، اوضح الاموال الغیر
.عدم منح الدائن الاولویة على باقي الحقوق، و حقوق أصحاب الرهناهدار 

عند التطبیق العمليالتفلیسة صلاحیّات قاضيكفایةمدى -28
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صلاحیّات قاضي التفلیسة في قانون التجارة واسعة %) من المستطلعین أنّ 40اعتبر (
%) منهم رأوا أنّ صلاحیّاته غیر كافیة 46بشكل كافٍ للتطبیق العملي، في حین أنّ (

.الاجابةعلمیلا %) من المستطلعین 14و(

عند التطبیق العمليصلاحیّات قاضي التفلیسة كفایةامثلة محددة تؤید عدم 28.1

واسعة غیرصلاحیات قاضي التفلیسة في قانون التجارةأنّ من المستطلعین%)40(اعتبر
/ من قانون ذاته بدعوة 358/، مبررین اراءهم بأمثلة متعددة ، ابرزها: بشكل كافٍ للتطبیق العملي

تجارة اردني: اذا اعتبرت 297م/،  حساباتها بحضورالوكلاء المفلس لاغلاء الدفاتر وایقاف 
المحكمة ان الطلب قانوني وجرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا یقبل اي فریق من طرف انظمت 

خلو قانون التجارة ، ي. مقبدعوة الدائنین ام قاضي منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الو 
في حالة وجود مؤشرات تقضي ان التاجر یتجه إلى من نصوص تصف القیمة لانفاق التاجر 

من نصوص تعسف ایضاً المقسمة بین قانون التجارة خلو ،الموافقات على البیع،  حالة التعثر
، مصروفات التفلیسةما یسمى والمصالح إلى امكانیة بمساعدة التاجر وانصاف من التعثر

لتفلیسةب اعطاء القاضي دور اوسع في مراقبة عمل وكیل او جوو 

اشهار افلاس الشركة التابعة تبعاً لإفلاس الشركة الأم-29
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الشركة لاس الشركة التابعة تبعاً لإفلاساشهار افقد رفضمن المستطلعین% 68تبین ان هناك 
ذلك.ایَد%) منهم 32الأم، في حین أنّ (

امتداد حالة إفلاس الشركة الأم الى الشركات التابعة-30

امتداد حالة إفلاس الشركة الأم الى الشركات التابعة في حالالمستطلعین أنّه%) من53رأى (
، مجموعة الشركاتاتّخاذ تدبیر بامتداد حالة الإفلاس الى باقي الشركات التي تتألّف منهایجب

) منهم وجوب النظر الى كل شركة على انفراد وأن تجري معاملتها إذا47في حین رأى (%
بشكل مستقل.اقتضت الضرورة

تكون صاحبة الاختصاص في نظر طلب شهر الإفلاس الذي یشمل لالافضلالمحكمة -31
مجموعة الشركات

47%

53%

ینظر إلى كل شركة على انفراد 
وأن تجري معاملتھا إذا اقتضت 
الضرورة بشكل مستقل 

اتخاذ تدبیر بامتداد حالة الإفلاس 
إلى باقي الشركات التي تتألف 
منھا مجموعة الشركات 
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%) من المستطلعین أنّ محكمة الدولة التي رفعت أمامها دعوى شهر الإفلاس أولاً هي 9اعتبر (
الأولى بأن تكون صاحبة الاختصاص في نظر طلب شهر الإفلاس الذي یشمل مجموعة 
الشركات ، بحیث تحال إلیها باقي الدعاوى التى ترفع أمام محاكم الدول الأخرى، في حین رأى 

%) منهم أنّ المحكمة التي یوجد ضمن نطاقها مكان مركز السیطرة واتخاذ القرار في الشركة 4(
%) من المستطلعین أنّ المحكمة الأولى بأن تكون صاحبة 69الأم هي الأولى  بذلك، فیما اعتبر(

الاختصاص في نظر طلب شهر الإفلاس الذي یشمل مجموعة الشركات هي المحكمة التي یوجد 
ضمن نطاقها المركز الرئیسي للشركة الأم في حال كانت المجموعة قائمة على هذا الأساس 

%) من المستطلعین رأوا أنّ المحكمة التي یوجد ضمن 18والشركة الأم مشمولة بالطلب، وأخیراً (
م الأكبر لمدیونیة مختلف الشركات الداخلة في المجموعة هي الأولى في النظر في نطاقها الحج

طلب شهر الإفلاس الذي یشمل مجموعة الشركات

الإفلاس الواردة في قانون التجارة أحكامومدى جواز تعدیلالإفلاس عبر الحدود،-32
هذا الموضوعتعالج والتيالحالي 
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بما أنّها الإفلاس الواردة في قانون التجارة الحالي %) من المستطلعین لزوم تعدیل أحكام 70رأى (
القواعد القانونیة المطبقة حالیاً بشأن تنفیذ الأحكام كونلا تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود، و 

اعتبرفي حین الأجنبیة لا تجیز اكساء أحكام الإفلاس الأجنبیة الصیغة التنفیذیة في المملكة
%) من المستطلعین وقفوا على الحیاد 15أنّ هذه الأحكام لا تحتاج الى تعدیل و(%) منهم 15(

من هذا الموضوع 

الآثار الشخصیة التي من الأفضل أن تترتب على المفلس في حالات الإفلاس العادي-33
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في حالات الإفلاس العادي، في على المفلسلا تترتب أي أثار%) من المستطلعین أنه 5رأى (
%) منهم اعتبروا أنّه من الأفضل أن یُجازى بحرمانه من ممارسة بعض الأنشطة أو 34حین أنّ (

%) من المستطلعین اعتبروا أنّه یجب حرمان 14الأعمال في حالات الإفلاس العادي، فیما (
أیضاً منهم رأى أنّه یجب %)35المفلس من مباشرة الحقوق المهنیة في هذه الحالات، كما أنّ (

%) من المستطلعین اعتبروا أنّه لا بدّ من حرمانه من 12حرمان المفلس من السفر وأخیراً (
مباشرة حقوقه المهنیّة والسیاسیّة.

المفلس في حالات الإفلاس تترتب علىالآثار الشخصیة التي من الأفضل أن -34
الاحتیالي
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حالات الإفلاس بالتدلیس، من الأفضل أن یُجازى المفلس %) من المستطلعین أنّه في 31رأى (
%) 21بحرمانه من ممارسة بعض الأنشطة أو الأعمال كأثر للحكم بشهر إفلاسه، في حین أنّ (

%) من المستطلعین اعتبروا 19منهم اعتقدوا أنّه من الأفضل أن  یُجازى بمنعه من السفر، فیما (
%) أیضاً منهم 16و(،رة الحقوق المهنیّة والسیاسیّةأنّه من الأفضل حرمان المفلس من مباش
لوا حرمانه من مباشرة الحقوق المهنیّة لا تترتب أنه %) من المستطلعین اعتبروا 12(أخیراً و ،فضّ

بالتدلیس.في حالات الإفلاس على المفلسأي أثار
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المحور الثالث: التشریعات المحیطة بنظام الإفلاس

وكفایتها لجهة حمایة حقوق الدائنینالحیازي لمنقولات المدینأحكام الرهن -35

الأسهمخلاف(المدینمنقولاتطلعین أنّ احكام الرهن الحیازي ل%) من المست50رأى (
%) 48، في حین أنّ (في القانون المصريكافیة لحمایة حقوق الدائنین) والسیاراتوالحصص

المستطلعین وقفوا على الحیاد من %) من2حقوقهم، فیما (كافیة لحمایةغیر منهم اعتبروا أنّها 
ب"لا أعلم"واأجابهذا الموضوع و 

وجود أحكام خاصة لرهن المحل التجاري بما في ذلك عناصره المعنویة ضرورة -36
(كالاسم والشهرة) والمادیة كالبضائع المستقبلیة التي تحل محل البضائع القائمة عند 

إنشاء الرهن
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وجود أحكام خاصة في القانون الأردني لرهن المحل %) من المستطلعین ضرورة 41رأى (
التجاري بما في ذلك عناصره المعنویة (كالاسم والشهرة) والمادیة كالبضائع المستقبلیة التي تحل 

%)2%) منهم رفضوا وجوب ذلك، و(57في حین أنّ (محل البضائع القائمة عند إنشاء الرهن
عین وقفوا على الحیاد وأجابوا ب"لاأعلم".من المستطل

نظام المعلومات الائتمانیة القائم حالیاً (كالسجل التجاري وبیانات دائرة مراقبة -37
لمعطیات التي تسمح للدائنین بالاستعلام عن اتوفیرمدى قدرته على الشركات) و 

أو صفقات الوضع المالي للتاجر ومدیونیته قبل منحه ائتماناً معیناً سواء كقروض 
تجاریة بالتقسیط
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57%
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نظام المعلومات الائتمانیة القائم حالیاً في مصر (كالسجل %) من المستطلعین أنّ 59اعتبر (
التجاري وبیانات دائرة مراقبة الشركات) غیر كافٍ لتوفیر المعطیات التي تسمح للدائنین 

معیناً سواء كقروض أو صفقات بالاستعلام عن الوضع المالي للتاجر ومدیونیته قبل منحه ائتماناً 
أنّه كافٍ لذلك.%) منهم41(یرىتجاریة بالتقسیط، في حین 

الحل الأنسب لتوفیر معطیات تسمح للدائنین بالاستعلام عن الوضع المالي للتاجر -37.1
ومدیونیته قبل منحه ائتماناً معیناً سواء كقروض أو صفقات تجاریة بالتقسیط

%) من المستطلعین أنّه لا بدّ من ربط مؤسسات 42السابق، اعتبر (تعقیباً على السؤال 
المعلومات الائتمانیة من أجل توفیر المعطیات التي تسمح للدائنین بالاستعلام عن الوضع المالي 

41%

59%

0%

نعم

لا

لا اعلم

0
5

10
15
20

إنشاء شركة لتجمیع 
المعلومات الائتمانیة تعدیل نظام السجل 

التجاري القائم بھدف 
توسیع دائرة المعلومات 

الائتمانیة التي یجمعھ

ربط مؤسسات المعلومات 
الائتمانیة 

20%

38% 42%



C:\Users\nelly\AppData\Local\Temp\Framework\MEPI_Survey report analysis_Jordan_30042014_3FA9C7.docx 36 / 54

للتاجر ومدیونیته قبل منحه ائتماناً معیناً سواء كقروض أو صفقات تجاریة بالتقسیط، في حین أنّ 
نّه یجب تعدیل نظام السجل التجاري القائم بهدف توسیع دائرة المعلومات %) منهم رأوا أ38(

%) من المستطلعین اعتبروا أنّ الحل یكمن في إنشاء شركة 20الائتمانیة التي یجمعه، فیما (
لتجمیع المعلومات الائتمانیة.

النصوص القانونیة المنظمة لخدمة الاستعلام الائتماني والمانحة حق الوصول إلى -38
لمعلومات للاطلاع على وضع المدین المالي من دیون وتسهیلاتا

%) من المستطلعین أنّه لیس هناك نصوص قانونیة تنظّم خدمة الاستعلام الائتماني 29اعتبر (
وتمنح حق الوصول إلى المعلومات للاطلاع على وضع المدین المالي من دیون وتسهیلات، في 

قانونیة لتنظیم خدمة الاستعلام الائتماني ومنح حق %) منهم وجود نصوص 44حین رأى (
%) 27الوصول إلى المعلومات للاطلاع على وضع المدین المالي من دیون وتسهیلات، فیما (

منهم أجاب ب"لا أعلم"

نظام الافلاس-38.1

44%

29%

27%
نعم

لا

لا اعلم



C:\Users\nelly\AppData\Local\Temp\Framework\MEPI_Survey report analysis_Jordan_30042014_3FA9C7.docx 37 / 54

النظام هو مركزي وموجود على الصعید الوطني، في حین أنّ %) من المستطلعین أنّ 17عتبر (ی
%) من 42منهم یرى أنّ هذا النظام ممكن ویسهل الوصول والإطلاع علیه، و (%) 41(

مها النظام لأغراض التشهیر  المستطلعین یرى أنّه تمّ تحدید شروط استخدام المعلومات التي یقدّ
بالمدین.

الائتمانيالاستعلامخدمةلنظمةمالقانونیةالنصوصالمركزیة- 2- 38.1-
دیونمنالماليالمدینوضععلىللإطلاعالمعلوماتإلىالوصولحقةنحامالو 

على الصعید الوطنيووجودها وتسهیلات
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خدمة الاستعلام الائتماني تنظّم نصوص قانونیة تعقیباً على السؤال السابق حول ما إذا كان هناك 
حق الوصول إلى المعلومات للاطلاع على وضع المدین المالي من دیون وتسهیلاتتمنحو 

%)  أنّ هذا النظام مركزيّ وموجود على الصعید الوطني20،اعتبر (

الاستعلام الائتمانيسهولة الوصول والاطلاع على نظام - 3- 38.1

نظام الاستعلام % من المستطلعین أنّ هذا النظام ممكن ویسهل الوصول والإطّلاع على 33رأى 
.الائتماني

نظام الاستعلام الائتماني لعدم شروط استخدام المعلومات التي یقدمها - 38.1-4
استغلال النظام لأغراض التشهیر بالمدین
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تحدید شروط استخدام المعلومات التي یقدمها هذا النظام %) من المستطلعین أنّه تمّ 89اعتبر (
لعدم استغلال النظام لأغراض التشهیر بالمدین

حمایة المعلومات الواردة في نظام الاستعلام الائتمانيتدابیر -34.1-5-

تدابیر لحمایة المعلومات %) من المستطلعین أنّ نظام الاستعلام الائتماني یحتوي على 80رأى (
الواردة في نظام الاستعلام الائتماني

إعلام الأشخاص المعنیین عندما یتم استخدام المعلومات الخاصة بهم - 34.1-6
اذ قرارات سلبیة بحقهملأجل اتخ

80%

20% نعم

كلا

64%

36% نعم

كلا



C:\Users\nelly\AppData\Local\Temp\Framework\MEPI_Survey report analysis_Jordan_30042014_3FA9C7.docx 40 / 54

إعلام الأشخاص المعنیین عندما یتم یصار إلى ه یجب أنن أنّ یالمستطلع%) من64(اعتبر
.استخدام المعلومات الخاصة بهم لأجل اتخاذ قرارات سلبیة بحقهم

هعلى المعلومات غیر الدقیقة وغیر الكاملة عنالمدین حق اعتراض - 7- 38.1-

على المعلومات غیر عتراض لااحق للمدینتوفّریأنهعینالمستطل%) من91رأى (
الدقیقة وغیر الكاملة عنه

المعلوماتتصحیحو المنازعات/بالاعتراضاتتحقیقاللیاتآ- 38.1-8
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للتحقیق بهذه أنّ هناك آلیّات%)1000أجمع المستطلعون (تعقیباً على السؤال السابق، 
المدین.ولتصحیح المعلومات غیر الدقیقة وغیر الكاملة عنالاعتراضات/المنازعات 

إدراج نص صریح في القانون على أن مسؤولیة المدیرین في  الشركة -39
المساهمة لا تطال فقط المدیرین أي الموكلین أصولاً بإدارة الشركة، بل كافة 

الأشخاص الذین یشاركون بإدارة الشركة بصورة نظامیة أو فعلیة (واقعیة)

إدراج نص صریح في %) من المستطلعین أنّه من الأفضل أن یصار الى 67رأى (
القانون على أن مسؤولیة المدیرین في  الشركة المساهمة لا تطال فقط المدیرین أي 
الموكلین أصولاً بإدارة الشركة، بل كافة الأشخاص الذین یشاركون بإدارة الشركة بصورة
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%) من 4%) منهم ذلك ووقف (29حین رفض (، في نظامیة أو فعلیة (واقعیة)
المستطلعین على الحیاد من هذا الموضوع وأجابوا ب"لا أعلم"

الشركاء والمساهمین الذین لم يإضافة بعض النصوص لنظام الإفلاس تحم-40
یشتركوا في إدارة الشركة فعلیا من أثار حكم الإفلاس حتى ولو كان إفلاسا 

دارةاحتیالیاً سبَبه أعضاء مجلس الإ

إضافة بعض النصوص لنظام الإفلاس %) من المستطلعین أنّه من الأفضل 75رأى (
تحمى الشركاء والمساهمین الذین لم یشتركوا في إدارة الشركة فعلیا من أثار حكم الإفلاس 

%) منهم 20، في حین رفض (حتى ولو كان إفلاسا احتیالیاً سبَبه أعضاء مجلس الإدارة
المستطلعین وقف على الحیاد من هذا الموضوع وأجابوا ب"لا أعلم"%) من 5ذلك و(

مجلس عضاءأو الشركةرئیستحمل قانون الشركات ومدى شمولیته لجهة -41
هو الذي خطأهم أو تقصیرهم أو فعلهم المتعمد فیها یكونالتيدیونللفیها،دارةالا

او تصفیتهاهاإلى افلاسادى 

75%

20%

5%

نعم

لا

لا اعلم



C:\Users\nelly\AppData\Local\Temp\Framework\MEPI_Survey report analysis_Jordan_30042014_3FA9C7.docx 43 / 54

مسؤولیة الرئیس والأعضاء قانون الشركات یشمل نصأن%) من المستطلعین 75رأى (
عن تحمل دیون الشركة في حال أدى خطأهم أو تقصیرهم أو فعلهم المتعمد إلى افلاس 

%) منهم ذلك.25، في حین رفض (الشركة

المحور الرابع: التصفیة

ة التي تستغرقها دعاوى التصفیة أمام المحاكم-42 المدّ

ة التي تستغرقها دعاوى التصفیة نیالمستطلع%) من60یعتبر ( أمام المحاكم هي أنّ المدّ
ة مناسبة.40، في حین أنّ (طویلة جداً  %) منهم یرون أنّها مدّ
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بیع اموال قاضي في دعاوىتالمدةتقصیر لالتعدیلات التي یجب ادخالها -43
الشركة تحت التصفیة

ة طویلة جداُ. 60اعتبر ( ة  بیع اموال الشركة تحت التصفیة هي مدَ %) من المستطلعین أنّ مدّ
قاضي في تلك تالمدةتقصیر لالتعدیلات التي یجب ادخالها تنوعت آراء المستطلعین لجهة 

ادخال مدد زمنیة ، نصوص قانونیة واضحة، وابرز ما ورد في هذه الاقتراحات هو الاتي: الدعاوى
زیادة عدد ،اء التصفیةهتحدید مدة تأهیل الجلسات بالایام ومدة لان، لكافة الاجراءاتواضحة

عدم تأجیل دعاوى التصفیة خلال ، جلسات المحاكمة و تقصیر المدة بین الجلسة و الاخرى
تأهیل كادر قضائي مختص بالنظر في ، مدة قصوى لاصدار القرار، تعیینالعطلة القضائیة
، عدم تأجیل دعاوى التصفیة خلال العطلة القضائیة،باشهار الافلاس التجاريالدعاوى المتعلقة

توعیة القطاع التجاري من خلال الغرف التجاریة في المملكة الاردنیة الهاشمیة باهمیة دورهم في 
وأهمیة تثقیفهم باتخاذ السبل الناجعة من اجل ممارسة الاعمال التجاریة وفقاً الاقتصاد الوطني

تراط موافقة المدین على ، اشد التجاریة الصحیحة حتى لا یتعرضوا إلى اشهار الافلاسللتقالی
، التي تتم على الأموال تحت التصفیة وانشاء محاكم متخصصة بمواضیع التصفیةعملیّات البیع

ان ، تقصیر مدة الاعلانات، انشاء نافذة متخصصة في دائرة مراقبة الشركات تعني بالتصفیة
ان تعقد ، ثل المحامي العام المدني او وكیل طالب التصفیة بالمتابعة الحثیثةیكون دور لمم

الزام طالب التصفیة بتقدیم معلومات وافیة عن موجدات ، جلسات لمحكمة بصفة مستعجلة
متابعة قاضي التصفیة للمصفي ، توحید القضایا المقامة ضد التصفیة لدى هیئة واحدةالشركة.

استبعاد ، استكمال اجراءات التصفیة بوقت اقل، یر دوریة عن اعمالهالحصول على تقار خلال من 
تحدید مدة زمنیة ، البینات من قبل المحكمة التي ترى المحكمة ایضاً تقدم فقط لاطالة احد النزاع

تقصیر مدة الاعلانات والتمدیدات وكثرة ، توسیع سلطة المحكمة في وزن البیانات، للبت
موجودات لشركة في حال و طول اجراءات بیع العقارات ، ائنینالاعلانات بخصوص تقدیم الد

، منح المحكمة والمصفي صلاحیات اكبر، التصفیة بتواصي وجود تعلیمات خاصة لهذا الموضوع
، ان تكون هذه الاحكام نافذة فور اصدار الحكم، تسهیل اجراءات البیع والتوزیع على الدائنین

ل.لمجاتأهیل وتدریب قضاة متخصصین في هذا او 
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دور النیابة العامة في دعاوى التصفیة الإجباریة-44

ة في دعاوى التصفیة الإجباریّة، في حین 52(یّدأ %) من المستطلعین وجود دور للنیابة العامّ
%) منهم ذلك.48(رفض

الشركات في قانونبط واجراءات بیع اموال الشركة تحت التصفیة اضو مدى وضوح -45
الحالي

52%

48%

0%

نعم

لا

لا اعلم
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75%
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واضحة غیر ضوبط واجراءات قانون الشركات الحاليمن المستطلعین أنّ %) 75(اعتبر
دة وا%) منهم رأ18أنّ (، في حین ومحددة لبیع اموال الشركة تحت التصفیة  أنّها واضحة ومحدّ

.%) منهم وقف على الحیاد وأجاب ب"لا أعلم"7، و (لبیع أموال الشركة تحت التصفیة 

یثیرها بیع اموال الشركة تحت التصفیةالاشكالات الجوهریة التي -46

، الاشكالات الجوهریة التي یثیرها بیع اموال الشركة تحت التصفیةاشار المستطلعون الى عدد من 
كانتصعوبة حصر الاموال الخاصة بالتاجر سواء،  طول المدة التي یستغرقها البیعأبرزها:

، عدم وجود نصوص واضحة، المتعلقة بالاستعلامتجار الافراد بسبب تعقید الاجراءات للللشركات او 
الاموال التي یملكها التجار معظمالاشخاص القائمین على عملیة التصفیة خاصة اذا كانتقلة
الاموال المنقولات وغیر ، عدم وجود جهة معتبرة تقوم بتقییم، اجراءات المزاد،غیر منقولةلاً اموا

تباین ،  ثیر على الجهات الخبیرة من الافراد في حالات التقییممتابعة التأ، المنقولة والاصول للشركة
حالة الشریك الفعلي وغیر ، عدم التطرق الىوعدم وضوح النصوص المتعلقة بأولویات الدیون

، المسجل اصولاً خاصة في حالة التسجیل لدى قیود الشركة دون وجود تسجیل فعلي في مراقبة اخر
رقابة فعالة من قاضي التصفیة ومراقب عام الشركات على ود، عدم وجبیع الموجودات للشركاء

لبیع عدم وجود ضوابط، لا یوجد معاییر دقیقة لتحدید قیمة الموجودات المؤونة للبیع، المصفي
، حقوق الامتیاز، عدم تغطیتها لكامل دیون الشركة، بأقل من ثمنها الفعليالعقارات، البیع 

.الرهوناتو 



C:\Users\nelly\AppData\Local\Temp\Framework\MEPI_Survey report analysis_Jordan_30042014_3FA9C7.docx 47 / 54

دیون الشركة تحت التصفیة عند التطبیق العلمي ات تسدید اشكالات ترتیب أولویّ -47

%) من المستطلعین أنّ ترتیب أولویّات تسدید دیون الشركة تحت التصفیة یثیر 49اعتبر (
أنّها لا تثیر إشكالات وا%) منهم رأ25إشكالات جوهریّة عند التطبیق العلمي، في حین أنّ (

جوهریّة عندالتطبیق العلمي.

تحت التصفیةالشركةیثیر ترتیب اولویات تسدید دیون اشكالات 47.1
اشكالات تثیراولویات تسدید دیون الشركة تحت التصفیة%) من المستطلعین أنّ 49اعتبر (

وجود نصوص قانونیة . تمحورت هذه الاشكالات هو الاتي: جوهریة عند التطبیق العلمي
وتضاربها مع قوانین الشركاء، أولویّة الحكومة، تعارض القوانین،التوثیق فیهاوصعوبةمتعددة 

حقوق ، هدرمستحقات الجهات الرسمیة، تنازع في الأولویات، تسجیل المدیونیات وحصرها
تقدیم العدید من حقوق الامتیاز على حقوق الرهن، والدائنین

صلاحیة تعیین مدقق حسابات التصفیة الإجباریة المحكمة إعطاء مدى جواز-48

49%

25%

26%
نعم

لا

لا اعلم
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48

إعطاء صلاحیة تعیین مدقق حسابات التصفیة الإجباریة إلى %) من المستطلعین 66رأى (
%) منهم رفضوا ذلك.34في حین أنّ (المحكمة بدلاً من المصفي

تعاب المصفيأجور و أتحدید لجهة قانون الشركات الحالي مدى وضوح احكام-49

نالشركات الحالي%) من المستطلعین أنّ قانون86اعتبر ( احكاماً واضحة ومحددة لتحدید یتضمّ
دة، و 12، في حین أنّ (اجور واتعاب المصفي ن أحكاماً واضحة ومحدّ %) منهم لا یجدون أنّه یتضمّ

%) منهم وقفوا على الحیاد وأجابوا ب"لا أعلم".2(

66%

34%

0%

نعم

لا

لا اعلم

12%

86%
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نعم
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لا اعلم
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لعقوبات المفروضة على مدقق الحسابات الذي یقدم بیانات مخالفة للواقع امدى كفایة-50
لحقوق الدائنینكضمانة 

العقوبات المفروضة على مدقق الحسابات الذي یقدم بیانات مخالفة %) من المستطلعین أنّ 67رأى (
%) من 7%) منهم كافیة لذلك، و(26، في حین اعتبرها(تشكل ضمانة كافیة لحقوق الدائنینلاللواقع

المستطلعین وقفوا على الحیاد من هذا الموضوع.

سؤال اختیاري - 51
القانونيالنظامإصلاحلغایةوفي نهایة استطلاع الرأي، تمت إضافة عدد من الاقتراحات والاضافات

وجود نص الملاءة، أبرزها:عدمبسببأوالسیولةعدمبسببالدیوندفعفيالتعثرحالةینظمالذي
تعدیل قانون التجارة واعطاء ، توزیع الاولویات للدیون واضح یوضح التضارب في القوانین من ناحیة

بحیث لمراقب مسجل لمراقبة اعمال المؤسسات الفردیة والتي یزید رأسمالها عن مبلغ معینصلاحیة
وخصوصاً فیما یتعلق ةاعادة تنظیم أحكام التصفیة الاختیاری،تكون هذه المراقبة حقیقة ولیست شكلیة 

من معلومات وتفعیل النصوص القانونیة المتعلقة بعدم جواز تمدید مدة بتقریر نصفي وما یتضمنه
المؤسسات الفردیة بأي تعدیل بهذا عدم الاقتصار على الشركات بل شمولة، التصفیة الاختیاری

الاتفاق بین عدد من الدول العربیة على وضع مشروع موحد وباتجاه محدد لیكون التشریع ، الخصوص
توحید المرجع القضائي في مراحله الاولى والثانیة وبدایة استئناف في، الدولاكثر قبولاً لدى هذه

ان ، التصفيمحكمة واحدة یساعد كثیراً في اختصار الوقت والاحاطة بكافة اوضاع التفلیسة او

26%

67%

7%
نعم

لا

لا اعلم
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التفلیسة او التصفیة للشركات والافراد العاملین في مختلف اعتماد المحكمة المرجع في حالة
وشركات التأمین وشركات الصرافة اوالوساطة هو الاجراء السلیم باعتبار ان احالةبنوكالقطاعات كال

عملاً یتعلق بالتأمین ایة شركة الى التصفیة مثلاً یصبح العمیل بهذه الشركات لیس عملاً مصرفیاً او
الیة هي مرجع التأمین او هیئة الاوراق الماو عملاً یتعلق بالصرافة حتى یبقى البنك المركزي او هیئة

ان تعیین مدققي ، المستقرة العاملة في هذه القطاعاتالاشراف على اعمال تصفیة هذه الشركات
تفصیل قانونیین للتصفیة والتفلیسة من قبل المحكمة او من قبل مراقب عام الشركات فیهحسابات

، لدور الرقابة التي تقوم بها المحكمة او یقوم بها مراقب عام الشركات

ور الخامس: خاص بمنظمات المجتمع المدنيالمح

لمنظمات المجتمع المدنيأولویة وأهمیة موضوع إصلاح قانون الإفلاس بالنسبة -1

موضوع إصلاح منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاستطلاع على أنّ من %)60اعتبرت (
ة على نطاق هات%) منها رأ40(، في حین أنّ ابالنسبة لهالشيء ضبعأولوي ومهمّ قانون الإفلاس  مهمّ

واسع.

الإفلاسنظامإصلاحتتعلق بمعلومات مدى قیام المنظمة بجمع - 2

0
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3
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%) من منظمات المجتمع المدني أنّها لم تجمع على الإطلاق معلومات ومساهمات تتعلق 60أفادت (
ومساهمات تتعلق الى حدّ ما معلومات و سبق أن جمعت ا%) منه20أنّ (بإصلاح الإفلاس، في حین 

%) منها جمعت الكثیر من المعلومات والمساهمات المتعلّقة بإصلاح الإفلاس.20و(بإصلاح الإفلاس

حول إصلاح قانون الإفلاساتخذته المنظمة عامسیاسيقف مو - 3

، في  حول إصلاح قانون الإفلاسموقفاً سیاسیاً عاماً %) من المنظمات لم تتّخذ على الإطلاق60(
%) اتخذت بعض 20حول إصلاح القانون و(بشكل كبیر اً سیاسیاً %) منها اتّخذت مواقف20(حین أنّ 

ا حول إصلاح قانون الإفلاس.  دً الشيء موقفاً سیاسیّاً محدّ
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للدعوة الى إصلاح قانون (خاصة الوقت والمال)هامواردلبعضةتخصیص المنظممدى - 4
الإفلاس

%) من المنظمات أنّه لم یحصل على الإطلاق أن قامت بتخصیص موارد (خاصة الوقت 40أفادت (
، بذلك%) منها قامت بعض الشيء والى حدّ ما 40أنّ (كماوالمال)  للدعوة الى إصلاح قانون الإفلاس 

%) من المنظمات قامت بتخصیص الكثیر من الموارد للدعوة الى اصلاح قانون الإفلاس.20و(

في ائتلاف و/أو بناء الشبكة، للحصول على الجهود التعاونیة للانضمام ةالمنظممشاركةمدى -5
والعمل على إصلاح قانون الإفلاس

%) من المنظمات عن مشاركتها بشكل كبیر في ائتلاف و/أو بناء الشبكة، للحصول على 20(تأعرب
%) منها افادت بأنها 40أنّ (الجهود التعاونیة للانضمام والعمل على إصلاح قانون الإفلاس، في حین
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ائتلاف و/أو بناء %) منها لم تشارك على الإطلاق في 40، و(شارك بعض الشيء والى حدّ ما بذلكت
الشبكة، للحصول على الجهود التعاونیة للانضمام والعمل على إصلاح قانون الإفلاس

جوانب لإصلاح قانون على السیاسة العامة  أو غیرها من تؤثرجراءات مدى اتخاذ المنظمة لإ- 6
الإفلاس

ا من أو غیرهءات للتأثیر على السیاسة العامة جراالكثیر من الإتتخذ %) من المنظّمات أنّها40(أفادت 
%) منها تتّخذ الى حدّ ما إجراءات للتأثیر في إصلاح 40جوانب لإصلاح قانون الإفلاس، في حین أنّ (

الإطلاق إجراءات لهذا الموضوع.%) منها لا تتّخذ على 20قانون الإفلاس و(

ة،قرارٍ سیاسي عاملهابعد اتخاذةمتابعة المنظم- 7 لتعزیز تنفیذ و/ أو الحفاظ على المصلحة العامّ
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وذلك لمتابعة بعد اتخاذ قرارٍ سیاسي عام لبشكل كبیر و على استعداد%) من المنظمات أنّها 60أفادت (
ة،  ، لمتابعةلالشيء أو الى حدّ ما عض على استعداد ب%) منها 20أنّ (و للمحافظة على المصلحة العامّ

ة ل%) منها 20في حین أنّ ( تعزیز تنفیذ و/ أو الحفاظ على و لمتابعة،لیست على الاطلاق مستعدّ
ة المصلحة العامّ
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